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  introductionالمقدمة : 
تُعد مشكلة انتشار المخدرات من اخطر القضایا التي تواجھ المجتمع الدولي عموما 
والعربي بصورة خاصھ ، اذ ان انتشار المخدرات وتحولھا من مرحلة الحالة 

لاجرامیة فالادمان الشاذة الى ظاھرة اجتماعیة فھذا یؤدي الى اتساع الظاھرة ا
على المخدرات یؤدي بالمدمن الى سلوك ارتكاب الجریمة كالقتل و السرقة والزنا 

  بالمحارم وھتك العرض .
 ٢٠١٧) لسنھ ٥٠ان المادة الاولى من قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم (

عرفت المخدرات بانھا (كل مادة طبیعیة او تركیبیة من المواد المدرجة في 
داول الاول والثاني والثالث والرابع الملحقة من ھذا القانون .... ) كما عرفت الج

المؤثرات العقلیة بانھا (كل مادة طبیعیة او تركیبیة من المواد المدرجة في الجداول 
  الخامس والسادس والسابع والثامن الملحقة في ھذا القانون ) .

لتكوین العضوي والنفسي ان اثار الادمان على تعاطي المخدرات یكون على ا
للفرد اذ ان مدمني المخدرات لدیھم میل شدید نحو العنف والمغامرة وانحطاط 

  اخلاقي واحیانا تخلف عقلي بسبب الادمان على تعاطي المخدرات .
ان اسباب تعاطي المخدرات تتمثل بالبطالة والفقر وازمھ السكن والفراغ وسوء 

ن الذین تم القبض علیھم في جرائم الاوضاع الاقتصادیة فان عدد المتھمی
  ) الف متھم.١٣( ٢٠٢٢المخدرات في عام 

ان الوقایة من جرائم المخدرات یكون من خلال تظافر جمیع مؤسسات الدولة 
كالقطاع الاقتصادي والتعلیمي والثقافي وغیرھا من قطاعات الدولة الاخرى 

لتخفیف من اثارھا المختلفة والتوجھ الى الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة وا
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السلبیة بھدف منع الجریمة مستقبلا وذلك بتغییر ھذه الظروف نحو الافضل 
  كالقضاء على البطالة اذ ان الفراغ یولد الجریمة .

  Importance of the Researchاھمیة البحث : 
اولا :ان اھمیة البحث تتمثل بخطر المخدرات على الجامعات وخاصھ في  ھذه 

ر بھا المجتمع والتوعیة بالاثار الصحیة و الاجتماعیة والاقتصادیة المرحلة التي یم
  والعقوبة المترتبة على مرتكب جرائم المخدرات .

  Second: Research Problemثانیا :مشكلة البحث  
ان مشكلة الدراسة تتمثل بكیفیھ  تحدید الاجراءات الوقائیة  من المخدرات في 

  ات الجامعات والتوعیة بخطورة المخدر
    Research Objectives ثالثا : اھداف البحث    

  ان ھدف ھذه الدراسة یتمثل بما یاتي :
 تحدید اسباب جرائم المخدرات في الجامعات . -١
 بیان وسائل الحد او الوقایة من المخدرات في الجامعات . -٢
 توعیة الجامعات بخطورة المخدرات والاثار المرتبة علیھا . -٣

  Research Methodology  رابعا : منھج البحث   
سوف نعتمد في ھذه الدراسة المنھج التحلیلي والمقارن للنصوص القانونیة الجنائیة 

  المختصھ بالمخدرات والمؤثرات العقلیة .
  ان الخاتمة تتضمن الاستناجات الاقتراحات: -

 المبحث الاول: مفھوم المخدرات والمؤثرات العقلیة واسباب ارتكابھا
Chapter One: The Concept of Narcotics and 
Psychotropic Substances and the Causes of Their 
Commission 
تعد مشكلة انتشار المخدرات من المشاكل الكبرى والافات الاجتماعیة والصحیة 
والأمنیة التي تعاني منھا غالبیة دول العالم وتعاطیھا وتداولھا من اخطر القضایا لا 

  قویھ وأخرى ضعیفة ولا بین دولة غنیة وأخرى فقیرة.فرق في ذلك بین دولة 
على المستوى العربي ینذر تفاقم ھذه المشكلة بالخطر الداھم الذي یؤدي الى 
اضرار بالغة بخطط التنمیة الشاملة بما یتركة من اثار مدمرة على الشباب وافراد 

ت المجتمع صانعي ھذه التنمیة اذ یرى الباحثون وخبراء مكافحة المخدرا
والمؤثرات العقلیة والمھتمون بمشكلة المخدرات على انھا ظاھرة اجتماعیة امنیة 
تحكمھا الابعاد السیاسیة والقانونیة و الاقتصادیة والثقافیة والدینیة والتربویة 
والإعلامیة في كل مجتمع وتبرز خطورة المشكلة عندما تتمكن من عمود المجتمع 

  ا المبحث مطلبین كالاتي :سوف یتضمن ھذ الفقري وھم الشباب .
 المطلب الأول : مفھوم المخدرات والمؤثرات العقلیة  -
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 المطلب الثاني : أسباب انتشار جرائم المخدرات  -
  المطلب الأول: مفھوم المخدرات والمؤثرات العقلیة 

Section One: The Concept of Narcotics and 
Psychotropic Substances 

اسة جنائیة معینھ یھدف الى مكافحة الجریمة وذلك لاشك ان تبني المشرع لسی
بتحدید الأفعال أي الجرائم والعقوبات المقررة لھا والتدابیرالمانعھ سواء على 
المستوى الفردي او الجماعي وكذلك المبادئ اللازمة في مكافحة المخدرات 

  ).١والمؤثرات العقلیة (
ة والنفسیة وتنھي وجودة ان المخدرات افھ تدمر طاقة الانسان وقواه العقلی

الاجتماعي وتشل قدراتھ فیتحول الى مشكلة في المجتمع اذ تؤكد الاحصائیات ان 
من اخطر مشاكل المراھقین والشباب المعقدة ذكورا او اناثا ھي مشكلة تعاطي 

  )٢المخدرات.(
  سوف یتضمن ھذا المطلب فرعین كالاتي :

 التعریف التشریعي للمخدرات –الفرع الأول  -
 التعریف الفقھي للمخدرات   –فرع الثاني ال -

  الفرع الأول : التعریف التشریعي للمخدرات 
Branch OneThe Legislative Definition of Narcotics 
ان غالبیة قوانین المخدرات في الدول العربیة لم تتضمن تعریف المادة المخدرة اذ 

الطریقتین الأولى ھو ان  اعتمدت تلك القوانین في بیان ما یعد مادة مخدرة احدى
تحصر المواد المخدرة في جداول تلحق بنصوص التجریم ، والثانیة ان تقتصر 
على ذكر صفة المادة المخدرة ویتمتع القاضي الجنائي بسلطة تقدیریة واسعة في 
تحدید طبیعة المادة على ضوء مایثبت لدیھ من تحلیلھا من قبل الخبراء 

  ). ٣المختصین(
قھاء المسلك الثاني ویصفة بالغموض لا سیما ان الاحكام الصادرة ینتقد بعض الف

بالادانھ عن جرائم المخدرات یجب ان تكون واضحة ومحددة لا مجال فیھ للتاویل 
او اللبس اذ یؤخذ علیة قصورهُ في بعض الأحیان عن استیعاب كل المواد المخدرة 

یقید القاضي المختص  حیث ان تحدید المواد المخدرة في جداول تلحق بالقوانین
  بالحكم بموجب ھذه الجداول وإخراج ما عداھا من نطاق التجریم .

ان السؤال الذي یطرح بھذا الشأن . ما الحكم اذا عرضت قضیة متعلقة بمادة 
مخدرة على المحكمة المختصة ولم تجد ھذه المادة في الجداول الملحقة بقانون 

  المخدرات ؟  
ة ان تصدر حكما ببراءة المتھم من التھمة المنسوبة في ھذه القضیة على المحكم

المعدل تنص  ١٩٦٩)لسنھ ١١١الیھ اذ ان المادة الأولى من قانون العقوبات رقم (
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على انھ (لا عقاب على فعل او امتناع الأ بناءَ على قانون ینص على تجریمة وقت 
  اقترافھ ....)

ولى تنظیم المخدرات تمكنت من یرد البعض على ھذه الانتقاد بان القوانین التي تت
تفادي مساوئ ھذه الطریقة من خلال العنایة بھذه الجداول وتضمنھا كل المواد 
التي توصل العلم الى اكتشاف اثارھا المخدرة ومن جانب اخر ان المشرع جعل 
لھذه الجداول قدرا من المرونھ وذلك بمنح السلطة المختصة (وزارة الصحة) حق 

حذف او التغییر او الإضافة وبذلك یمكن تعدیل ھذه الجداول بما تعدیل الجداول بال
  ).٤یتلائم مع احداث الاكتشافات العلمیة (

ان غالبیة القوانین العربیة المعاصرة تتجھ الى حصر المواد المخدرة في جداول 
تلحق بالقانون ومنھا القانون العراقي والمصري فقد حصرا المواد المخدرة في 

لقانون ولم تمنح جمیع القوانین سلطة تقدیریة للقاضي المختص في جداول تلحق با
تحدید ما اذا كانت للمادة تاثیر مخدر اذ نصت (المادة الأولى /أولا )من قانون 

على انھ (المخدرات او  ٢٠١٧) لسنھ ٥٠المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم (
رجة في الجداول (الأول المواد المخدرة كل مادة طبیعیة او تركیبیة من المواد المد

)و (الثاني)و (الثالث ) و (الرابع ) الملحقة في ھذا القانون (ھي قوائم المؤثرات 
 ١٩٧١العقلیة التي اعتمدتھا اتفاقیة  الأمم المتحدة للمؤثرات العقلیة لسنھ 

  وتعدیلاتھا )
كما نصت المادة الأولى من قانون المخدرات المصرى على انھ (تعتبر جواھر 

) الملحق بھ ١ة في تطبیق احكام ھذا القانون المواد المبینھ في الجدول رقم (مخدر
  ) )٢ویستثنى منھا المستحضرات المبینھ بالجدول رقم (

من ممیزات ھذا المسلك انھ لا یؤد الى افلات المجرمین من العقاب اذا انكروا 
المادة ولو جھل  علمھم بطبیعة المادة المخدرة واثارھا اذ یكفي للعقاب ان یعلم اسم

  ).٥فعلا او دفع الجھل بمفھومھا (
وتجدر الإشارة ان اخطر المخدرات على الصحة والمجتمع كما یصنفھا الخبراء 
  ھي (میروفین،الافیون،القنب،الكوكایین،القات،المھلوسات،الباربیتورات،الامفیتات)

لجھاز كذلك تعرف المخدرات بانھا (مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم ا
العصبي ویحظر تناولھا او زراعتھا او صنعھا الا لأغراض یحددھا القانون ولا 

  )٦تستعمل الا بواسطة من یخصص لھ بذلك (
كما تعرف بانھا(تلك المواد التي یتعاطاھا الشخص بطریقة او بأخرى (اكل 
،شرب،تدخین ) تسبب لھ نوعا او اخر من التخدیر یختلف قوهَ وضعفا باختلاف 

اص واستعدادھم من ناحیة واختلاف المواقف من ناحیة أخرى ثم باختلاف الأشخ
  ).٧نوع المخدر وبكمیتھ من ناحیة ثالثة )(
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وقد عرفت لجنھ المخدرات التابعة للأمم المتحدة المخدرات بانھا (كل مادة خام او 
مستحضر تحتوي على جواھر منبھ او مسكنھ من شانھا اذا ما استخدمت في غیر 

الطبیة او الصناعیة الموجھة انھ تؤدي الى حالھ من التعود او الإدمان الأغراض 
  )٨علیھا مما یضر بالفرد او المجتمع جسمانیا ونفسیا واجتماعیا )(

الملغى  ١٩٦٥) لسنھ ٦٨ان المادة الأولى من قانوان المخدرات العراقي رقم (
المواد  نصت على تعریف المخدرات بانھا (كل مادة طبیعیة او تركیبیة من

المدرجة في الجدولین الأول والثاني الملحقین بھذا القانون )كما نصت المادة 
على انھ (المخدرات یقصد بھا  ١٩٩٤الأولى من قانون المخدرات السوداني لسنھ 

الحشیش والافیون وشجیرة الكوكا وكل نبات او مادة طبیعیة أخرى لھا ذات الأثر 
في الجدول الأول الملحق بھذا القانون ) كذلك  او مركبھ من أي من المواد المدرجة

)لسنھ ٣٩نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات السعودي رقم ( 
على انھ (المواد المخدرة كل مادة طبیعیة او مركبة او مصنعھ من المواد ٢٠٠٥

  )المرافق لھذا النظام )١المخدرة المدرجة في الجدول رقم (
بشان مكافحة المخدرات وتنظیم  ١٩٨٣) لسنھ ٧٤( ان القانون الكویتي رقم

) مادة سبعة فصول وارفقت بھ ستة ٥٥استعمالھا والاتجار فیھا فقد تضمن (
جداول مدرجة بھا المواد المخدرة كذلك الحال فان قانون مكافحة المواد المخدرة 

فقد ارفقت بھ جداول تتضمن  ١٩٩٥)لسنھ ١٤والمؤثرات العقلیة الاماراتي رقم (
  المواد المخدرة .
تنص على  ١٩٩٠) لسنھ ٧/أ) من قانون المخدرات اللیبي رقم (١كما ان المادة (

انھ (في تطبیق احكام ھذا القانون یقصد بھ بالمواد المخدرة المواد المبینھ في 
)) كذلك القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات ١الجدول الملحق رقم (

  )٩ضمن جدول تلحق بالقانون ( تتضمن تحدید المواد المخدرة
  لتعریف الفقھي للمخدرات : الفرع الثاني

Branch Two|: The Jurisprudential Definition of 
Narcotics 
ھناك تعاریف كثیرة من قبل الفقھاء في تعریف المخدرات اذ بذلت محاولات فقھیھ 

وم وانھ صح ان عدیدة لتعریفھا تعریفا جامعا مانعا فقد عرفت بانھا نوع من السم
قلیلا منھا فیھ شفاء للناس فان الإدمان علیھا ینجم عنھ ابلغ الضرر لیس فقط لمن 

). وقد انتقد ھذا التعریف اذ انھ یعد ١٠یتعاطاھا وانما أیضا لعائلتھ و للمجتمع (
المخدرات نوع من أنواع السموم وبشكل مطلق لان ھناك أنواع عدیدة من 

د المسموح بھا طبیا كالموروفین فان لھ تاثیرا المخدرات تستخدم ضمن الحدو
مھدئا یحمي الجھاز العصبي ضد الصدمة الناتجة من الجروح والصدمات الشدیدة 

  )١١الناتجة من النزیف الشدید (
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كما عرفت أیضا بانھا مادة كیمیائیة تسبب النعاس والنوم او غیاب الوعي 
 ).١٢المصحوب بتسكین الألم(

 ب انتشار جرائم المخدرات المطلب الثاني: أسبا
Section Two :Causes of the Spread of Drug Crimes 

  ان اھم أسباب انتشار جرائم المخدرات ھي :
  أولا : الأسباب الاقتصادیة 

ان أسباب جرائم المخدرات ھو سوء الأوضاع الاقتصادیة وانتشار البطالھ و الفقر 
الفرد یلجا الى تعاطي او الاتجار وازمھ السكن والعوز والشعور بالفراغ اذ ان 

بالمخدرات من اجل اشباع حاجتھ اذ انھ لا یستطیع التكیف السلیم مع الظروف 
  والعوامل الاقتصادیة التي یمر بھا .

  ثانیا : الأسباب الاجتماعیة 
ان الدراسات اثبتت ان التفكك الاسري بسبب الطلاق او الھجر او العداء بین الاب 

الاسرة او انعدام التربیة والخلافات والإھمال والقسوه التي  والام او وفاة رب
یعاني منھا الشاب تؤدي بھ الى الانحراف وتعاطي المخدرات او الإدمان علیھا او 
الاتجار بالمخدرات وكذلك أصدقاء السوء والبیئة  الاجتماعیة التي یعیش بھا 

  الفرد.
  ثالثا:الأسباب النفسیة 

في ارتكاب جرائم المخدرات ھي الاكتئاب والقلق والتوتر ان اھم الأسباب النفسیة 
والصدمات النفسیة والمیل الشخصي والرغبھ في تعاطي المخدرات والرغبھ في 

  )١٣التجربة واشباع حب الاستطلاع (
 ٢٠١٧)لسنھ  ٥٠المبحث الثاني: دور قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم (

 في مكافحة المخدرات في الجامعات .
Chapter Two: The Role of the Narcotics and 
Psychotropic Substances Law No. (50) of 2017 in 
Combating Drugs in Universities 
ان مشكلة انتشار المخدرات تعد مشكلة اجتماعیة عالمیة اذ ان سببھا  خلل في 

تلف دول التنظیم الاجتماعي واضرارھا تصیب المجتمع فانھا موضوع اھتمام مخ
العالم ومحل عنایة ھیئات دولیة عدیدة منھا منظمة الصحة العالمیة ولغرض الحد 
منھا تم تنظیم معاھدات دولیة انظمت لھا اغلب حكومات الدول الأعضاء في ھیئة 
الأمم المتحدة فھي مشكلة مركبھ ذات ابعاد سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 

وطنیة وإقلیمیة وعالمیة كما یتطلب جھود حكومیة  ومكافحتھا یتطلب جھود تكاملیة
وشعبیة تنفذ وفق استراتیجیات وبرامج وخطط عمل علمیة ، وتتجسد مشكلة 
المخدرات بزراعتھا والاتجار بھا بدون موافقة الدولة او تعاطیھا بدون اشراف 
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ت طبي اذ ان جرائم المخدرات ھي الأفعال او الامتناع المعاقب علیھا في التشریعا
  المنظمة لمكافحة المخدرات .

  سوف یتضمن ھذا المبحث مطلبین كالاتي :
 المطلب الأول : السیاسة التجریمیة في القانون العراقي -
  المطلب الثاني : السیاسة العقابیة في القانون العراقي  -

 المطلب الأول: السیاسة التجریمیة في القانون العراقي
Section One: Criminal Policy in Iraqi Law 

) ٥٠ان دراسة السیاسة الجنائیة التي تبناھا المشرع في قانون المخدرات رقم (
تتضح في  مدى مراعاة الجوانب الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة   ٢٠١٧لسنھ 

من ناحیة تجریم الأفعال ذات الصلة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة ومن ناحیة 
لجھ المدمنین والتاھیل الاجتماعي والصحي تحدید العقاب والتدابیر في معا

  لمرتكبي جرائم المخدرات وذلك للحد منھا .
عرف الفیلسوف الألماني (فویرباخ)السیاسة الجنائیة بانھا (الخطوط العامة التي 
تحدد اتجاه المشرع الجنائي والسلطات القائمة على تطبیق التشریع وتنفیذه من اجل 

  .)١٤تحقیق الدفاع الاجتماعي (
ان السیاسة الجنائیة ترسم المبادئ والاھداف التي ینبغي انتھاجھا في تحدید الجرائم 

  والعقوبات والتدابیر لمكافحة جرائم المخدرات .
  ان السؤال الذي یطرح بھذا الشان ما ھي اھداف الجامعة؟ 

  ان اھم اھداف الجامعة ھي :
الفكري مع التطور أولا:نشر المعرفة العلمیة المتخصصة والتواصل العلمي و

  الإنساني .
  ثانیا:وضع الخبرات العلمیة والفنیة الجامعیة في خدمة خطط التنمیة و المجتمع 

  ثالثا :تحقیق وتطویر التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات العربیة 
رابعا :اعداد الدراسات والاستشارات الفنیة اللازمة لخدمة الجامعات والقطاعات 

  العامة 
  اعداد وتاھیل المختصین ومنحھم الشھادات العلمیة في اختصاصھم خامسا :

سادسا:توظیف وسائل الاتصال والانترنت لخدمة المسیرة العلمیة الاكادیمیة في 
  الجامعة .

ان الجامعھ تھدف الى تھیئھ بیئھ جامعیة سلیمة كذلك تھیئة المناخ العلمي والثقافي 
كادیمیة والتطبیقیة وتقدیم خدمات لغرض اعداد الطلبة مزودین بالمؤھلات الا

بحثیة واستشاریة ملبیة لحاجات المجتمع الحالیة والمستقبلیة مع ترصین 
  الاخلاقیات الاكادیمیة .
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) للجامعات احد أنواع الحمایة القانونیة واھمھا واخطرھا ١٥تعد الحمایة الجنائیة (
ذلك القانون  تاثیرا على حیاة الانسان وحریتھ ووسیلة السلطة المختصة في

الجنائي، فوظیفة ھذا القانون تتمثل بحمایة القیم والمصالح  والحقوق ذات الأھمیة 
  ما یبرر عدم الاكتفاء بالحمایة المقررة لھا بموجب فروع القانون الأخرى.

ان جرائم المخدرات ظاھرة عامة في كل المجتمعات ویتاثر المشرع عادة بطبیعة 
ضع خطة السیاسة التجریمیة بما ینسجم مع الفكر النظام السیاسي السائد في و

  الفلسفي والسیاسي والاقتصادي لذلك النظام .
ان المقصود بسیاسة التجریم (إضفاء الحمایة الجزائیة على مصلحة معینھ من 
المصالح الاجتماعیة التي تعبر عن مطالب الجماعة كمجتمع انساني وتنطوي 

امة والمصالح الفردیة التي في ثنایاھا المصالح الاجتماعیة على المصالح الع
  ).١٦مصلحة عامة) (

ان قانون المخدرات العراقي النافذ  حدد الأفعال المادیة التي یعاقب مرتكبھا وقد 
)من الجداول الملحقة بالقانون ، وقد حرص ١وردت على سبیل الحصر الجدول (

ر المخدرات في المشروع على احكام دائرة التجریم وذلك للحد من ظاھرة انتشا
الجامعات وقد جعل الركن المادي في كل جریمة من جرائم المخدرات یتخذ صور 
متعددة بحیث تستوعب في مجموعھا كل الأفعال التي تمثل اتصالا غیر مشروع 

  )من القانون ٢٣بالمخدر في أي صورة اذ تنص المادة (
حراز او حیازة او على انھ (لا یجوز زراعة او استیراد  او تصدیر او تملك او ا

شراء او بیع او نقل او تسلیم او تبادل او التنازل عن النباتات التي ینتج عنھا مواد 
مخدرة او مؤثرات عقلیة منصوص علیھا في الجدول الأول الملحق في ھذا 

  )١٧القانون ....) (
ان الأفعال التي یقوم علیھا الركن المادي في جرائم المخدرات التي نص علیھا 

  ن المخدرات  العراقي النافذ ھي :قانو
الزراعة ،الاستیراد،التصدیر ،الإنتاج، الاستخراج،الصنع،الحیازة،الأفعال  -

المتصلة بالتعاطي،الحیازة،الاحراز والحیازة، الاتجار والتعامل في المواد 
المخدرة او في النبات المخدر ، تالیف عصابة یكون من اغراضھا 

)من القانون على ٢٨اذ تنص المادة ( ارتكاب بعض جرائم المخدرات ،
) ١٠٠٠٠٠٠٠انھ (یعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لا تقل عن (

) ثلاثین ملیون دینار كل ٣٠٠٠٠٠٠٠عشرة ملایین دینار ولا تزید على (
 من ارتكب احد الافعال الاتیة:

او قدم للتعاطي مواد مخدرة او مؤثرة عقلیا او اسھم  –أولا ..... ثانیا 
  شجع على تعاطیھا في غیر الأحوال التي اجازھا القانون ......)
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 المطلب الثاني: السیاسة العقابیة في القانون العراقي
Section Two: Punitive Policy in Iraqi Law 
تطرقنا في المطلب الأول من ھذا المبحث الى سیاسة التجریم التي تحدد القیم 

ع الحاق اضرر بھا فالمصلحة المعتبرة في جرائم والمصالح الجدیرة بالحمایة ومن
المخدرات ھي حمایة حق الانسان في الحیاة وحقة في التكامل الجسدي ومعالجة 
المدمنین وتاھیلھم وإعادة دمجھم بالمجتمع  ،ان سیاسة العقاب مكملة لسیاسة 

مایة التجریم اذ لا تقوم بمفردھا ویستاثر بھا المشرع فان مبادئ العقاب وسیلة لح
  )١٨المصالح الأساسیة للمجتمع (

فاذا كانت مبادئ التجریم تھتم أساسا بحمایة المجتمع من الجریمة فان مبادئ 
العقاب تعمل على تبسیط تلك الحمایة على جمیع افراد المجتمع بما في ذلك 
مرتكب جرائم المخدرات كالاتجار بھا او حیازتھا من خلال العمل على اصلاحھم 

العوامل التي أدت الى انحرافھم وإعادة دمجھم بالمجتمع وتتحقق ھذه وعلاجھم من 
الحمایة بوسائل مختلفة لا تقتصر على العقوبة فحسب بل ظھر الى جانبھا التدابیر 

  )١٩الاحترازیة (
ان الجریمة ظاھرة اجتماعیة تعمل الدول على مكافحتھا من خلال التشریعات 

داءعلى المجتمع نفسھ لا سیما في حالھ الجزائیة، فجرائم المخدرات یُعد اعت
ارتكابھا في الحرم الجامعي كالاتجار بالمخدرات فلا بد من رد فعل اجتماعي تجاه 

  )٢٠مرتكبي ھذه الجرائم وھو ما یتمثل بالجزاء الجنائي (
ان مبادئ العقاب ھي المبادئ الخاصھ بتنفیذ العقوبات والتدابیر وأسالیب المعاملة 

)، ان الحمایة ٢١فة التي تنسجم مع غایات السیاسة العقابیة الحدیثھ (العقابیة المختل
الجنائیة للجامعات من افھ المخدرات وتوفیر بیئھ جامعیة سلیمة والمحافظة على 
حق الانسان في سلامة الجسم تلعب دورا مھما في عملیة التنمیة المستدامة فالحق 

سان اذ ان الدراسة التي قدمھا في التنمیة یجب ان یتضمن ویضمن كافة حقوق الان
حول الحق في التنمیة تضمنت عناصر  ١٩٨٠الأمین العام للأمم المتحدة عام 

  )٢٢مھمة تتعلق بالإنسان وحقوقة كجزء من مفھوم التنمیة (
ان السؤال الذي یطرح ھنا ھل ان الجزاء ( العقوبة او التدابیر ) یؤدي للحد من 

  جرائم المخدرات ؟
ائي ھو الوسیلة التقلیدیة لتحقیق الردع العام والخاص لا یكفي في ان الجزاء الجن

الحد من انتشار جرائم المخدرات انما تتطلب تنسیقا للجھود التي تبذل في مكافحة 
المخدرات وتوعیة المجتمع بخطورة المخدرات على مستوى الفرد والمجتمع اذ ان 

نفسھ بمختلف مؤسساتھ حتى  منع الجریمة والوقایة منھا تستمد قوتھا من المجتمع
  یمكن ان یحقق التشریع الجزائي الھدف كاملا في مكافحة الجریمة .
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ان المدیریة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة في وزارة الداخلیة تبذل 
جھودا كبیرة في مكافحة افھ المخدرات وكذلك القضاء العراقي اذ صدرت مایزید 

نھ عن ھذه الجرائم وقد تم ضبط كمیات كبیرة من عن عشرة الف حكم بالادا
  ).٢٣المخدرات (

كما ان الوزارات المختصة تبذل جھود في مكافحة المخدرات اذ ان مشروع  
في مجلس  ٢٠١٧) لسنھ ٥٠تعدیل قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم (

النواب الموقر كما أسست مصحات من قبل وزارة الصحة لمعالجة مدمني 
خدرات وعملت وزارة العدل على تصنیف المحكومین عن جرائم المخدرات الم

  (مروج،متعاطي،حیازة .....)
ان قانون المخدرات العراقي النافذ تضمن عقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات 
كالاعدام والسجن المؤبد او المؤقت او الغرامة وكذلك التدابیر للحد من افھ 

  المخدرات .
    Conclusionالخاتمة    

  في خاتمة ھذه الدراسة توصلنا الى ما یأتي :
  First: Findingsأولا : الاستنتاجات    

 ان البطالة وسوء الوضع الاقتصادي تعد اھم أسباب جرائم المخدرات . -١
ان المشرع العراقي حصر المواد المخدرة في جداول ملحقة بقانون  -٢

 . ٢٠١٧) لسنھ ٥٠المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم (
 ان المحكمة المختصة ملزمة ببیان نوع المادة المخدرة في قرار التجریم . -٣
 ان الدراسات تتجھ الى تحمیل المجتمع المسؤولیة عن انتشار المخدرات . -٤
ان مكافحة المخدرات تتطلب تنسیقا للجھود المبذولة في مكافحة افھ  -٥

 المخدرات .
    Second: Recommendationsثانیا :الاقتراحات        

 توفیر فرص العمل للشباب والاھتمام بالانشطة الریاضیة ومراكز الشباب  -١
التوعیة بخطورة جرائم المخدرات والعقوبات المترتبة علیھا وذلك من  -٢

 خلال وسائل الاعلام المختلفة .
تشدید الرقابة على مذاخر الادویة والصیدلیات للحد من انتشار المخدرات  -٣

. 
 لمؤثرات العقلیة النافذ كالاتي:تعدیل قانون المخدرات وا -٤

  یعاقب بالاعدام كلمن ارتكب احد الأفعال الاتیھ ..... -)٢٧المادة (
  تضاف الفقرة الاتیة تحت تسلسل سابعا  -)٢٨المادة (

یخضع مرتكبي جرائم المخدرات بعد اطلاق السراح للمراقبة لمدة سنھ 
  واحدة للتاكد من عدم العود
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قانون المخدرات من قبل وزارة الصحة واجراء مراجعة الجداول الملحقة ب -٥
 تعدیل علیھا

  المراقبة الشدیدة للمنافذ الحدودیة للحد من تھریب المخدرات .  -٦
  الھوامش

  ١٧ص١٩٧٢الدكتور احمد فتحي سرور،أصول السیاسة الجنائیة،دار النھضة العربیة ،القاھرة  .١
-لاحداث،وزارة العدل ،دائرة إصلاح الاحداث،بغداد ولي جلیل الخفاجي،قراءة سسیولوجیة لظاھرة المخدرات لدى ا .٢

  ٩ص  ٢٠٢٣
رسالة -دراسة مقارنھ - اتجاھات السیاسة الجنائیة المعاصرة في مكافحة جرائم المخدرات- سعید كاظم جاسم .٣

.ھذا ھو مسلك المشرع اللیبي في قانون   ٢٥ص٢٠١٤الجامعة المستنصریة - ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون 
)على المواد المخدرة من دون ان یضع المشرع جداول ٢١٢,٢١١اذ نصت المادتین (١٩٥٣لصادر عام العقوبات ا

  یحصر فیھا المواد المخدرة.
- أطروحة دكتوراة مقدمة الى كلیة الحقوق - جرائم المخدرات في التشریع العراقي -الدكتورة میسون حمد خلف  .٤

    ٢٦ر سابق صمصد- وینظر سعید كاظم جاسم  ٤٦ص- ٢٠٠٧جامعة النھرین 
-١٩٧٨-١القاھرة ط-دار النھضة العربیة  -جرائم المخدرات في التشریع المصري- الدكتور ادور غالي الذھبي  .٥

  ١٤ص
مصدر -وینظر ولي جلیل الخفاجي  ١٠ص- ١٩٩٢-الكویت -الإدمان مظاھرة وعلاجة - الدكتور عادل الدمراش .٦

  ١٣ص- سابق
  ١٣ص -١٩٨٧- القاھرة  - مشكلة المخدرات - الدكتور عبد المنعم محمد بدر  .٧
   ٢ص  ١٩٨٠- بغداد -المخدرات - الدكتور ثامر عبد الھادي القرغولي .٨
-٤صدر ھذا القانون عن مجلس وزراء الداخلیة العرب في دورتھ الرابعة التي عقدت في الدار البیضاء للفترة من  .٩

  ٢٧مصدر سابق ص-،ینظر سعید كاظم جاسم ١٩٨٦شباط ٥
ص  ١٩٥١الإسكندریة  ص-٢ط- القسم الخاص -ح قانون العقوباتشر-الدكتور محمود محمود مصطفى .١٠

  ٢٨مصدر سابق ص-،وینظر سعید كاظم جاسم ٦٤٩
الریاض -جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة - المخدرات تاثیرھا وطرق التخلص منھا -الدكتور محمود السید علي  .١١

  ٣٥ص-٢٠٠٨
  ١٢مصدر سابق ص-)الدكتور عادل الدمراش ٣( .١٢
،وینظر ولي جلیل  ٣٥ص ٢٠٠٦مصر -دار الكتب القانونیة - جرائم المخدرات - محمد عبد الغنيالدكتور سمیر  .١٣

  ٢٤ص -مصدر سابق-الخفاجي 
.تجدر الإشارة ان العراق ١٢٣ص ١٩٨٠مؤسسة نوفل بیروت- دروس العلم الجنائي- الدكتور مصطفى العوجي .١٤

لسنھ  ٦وذلم بموجب القانون رقم ١٩٦١انظم الى اتفاقیة الأمم المتحدة الوحیدة للمخدرات التي صدرت عام 
  واصبح ھذا القانون جزء من التشریعات العراقیة النافذة ١٩٦٢

 ١٩٨٦مؤسسة المعارف للطباعة والنشر - السیاسة الجنائیة في العالم المعاصر- الدكتور عبد الرحیم صدقي .١٥
  ٢٢١ص

  ٨٥المصدر السابق ص -الدكتور احمد فتحي سرور  .١٦
مكافحة المخدرات المصري على انھ (لا یجوز جلب الجواھر المخدرة او تصدیرھا الا ) من قانون ٣نصت المادة ( .١٧

  بمقتضى ترخیص كتابي من الجھة الإداریة المختصة )
بحث مقدم - دور السیاسة الجنائیة في تحقیق الامن الأخلاقي في ضوء الشریعةالاسلامیة -خالد بن عبد االله الشافي .١٨

  ١١٣ص ٢٠٠٤امعة نایف للعلوم الأمنیة للحصول على درجة الماجستیر الى ج
دار الرسالة للطباعة - دراسة مقارنھ -السیاسة الجنائیة في قانون العقوبات العراقي- الدكتور منذر كمال عبد اللطیف .١٩

  ١٠١ص ١٩٧٨- بغداد- 
یراد بالجزاء الجنائي (رد الفعل الاجتماعي إزاء من صدر عنھ سلوك یعتبره المشرع جریمة ویتخذ رد الفعل  .٢٠

- لاجتماعي في مواجھة السلوك الاجرامي صورتین ھما العقوبة والتدبیر الاحترازي )، ینظر د.محمد صبحي نجم ا
  ١٠١ص ٢٠٠٨- عمان-١ط-أصول علم الاجرام والعقاب

  ٧ص- ٢٠١٥- بغداد- دار السنھوري- ١ط- علم العقاب الحدیث-الدكتور جمال إبراھیم الحیدري  .٢١
منشورات - حق الانسان في التنمیة الاقتصادیة وحمایتھ دولیا- الصافي)الدكتور صفاء الدین محمد عبدالحكیم ٣( .٢٢

  ٣٠٦ص - ٢٠٠٥-١ط-بیروت- الحلبي الحقوقیة 
كغم من المخدرات وھناك  لجنھ مختصة باتلاف  ٩٠٠)طن و٣بان تم ضبط (٢٠٢٤إحصائیة وزارة الداخلیة لعام  .٢٣

قناه للتاھیل الاجتماعي وھناك مشروع  المخدرات.اما في مجال  معالجة المدمنین أسست وزارة الصحة مركز ال
  بان یكون ھناك مركز صحي في كل محافظة لمعالجة المدمنین وتأھیلھم واعادة دمجھم بالمجتمع   



  ٣٩٢  
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XI. ٢٠٠٨الریاض -مخدرات تاثیرھا وطرق التخلص منھا د.محمود السید علي،ال 
XII.  بغداد -دراسة مقارنھ -د.منذر كمال عبد اللطیف،السیاسة الجنائیة في قانون العقوبات العراقي

١٩٧٨ 
XIII.  ٢٠٠٨-عمان-١ط-د.محمد صبحي نجم،أصول علم الاجرام والعقاب 
XIV. بغداد- ارة العدل وز-قراءة سسیولوجیة لظاھرة المخدرات لدى الاحداث -ولي جلیل الخفاجي -

٢٠٢٣  
  ثانیا :الرسائل والاطاریح

I. أطروحة دكتوراه مقدمة الى  -جرائم المخدرات في التشریع العراقي - میسون حمد خلف
 . ٢٠٠٧-جامعة النھرین - كلیة الحقوق

II.  اتجاھات السیاسة الجنائیة المعاصرة في مكافحة جرائم المخدرات -سعید كاظم جاسم -
  ٢٠١٤-الجامعة المستنصریة-كلیة القانونرسالة ماجستیر مقدمة الى 

  ثالثا :القوانین   
I. ) ٢٠١٧) لسنھ ٥٠قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم. 
II. ) الملغى . ١٩٦٥) لسنھ ٦٨قانون المخدرات رقم 
III. ) ٢٠٠٨) لسنھ ١٨قانون ضبط الأموال المھربة والممنوع تداولھا في الأسواق المحلیة رقم 

 المعدل.
  المصري النافذ .قانون المخدرات  -١

 
  

                                                        
ام. د(١) ي ناصر حزام حس لسیبراني الأمن ، القریط عي الفكر دار ، ١ط ، المعلومات امن وحمایة ا سكندریة ، الجام ٢ الا   . ١١ ص ، ٠٢٢
عصر، وتحدیات المفھوم  ، السیبراني الامن  ، العمارات محمد فارس  (٢) نشر الخلیج دار ، ١ط ال ٢ ، عمان  ، والتوزیع لل   .١٤ ص ، ٠٢٢
ان شریف اسراء  (٣) ي الامن  ، جیج لسیبران ف الدوافع دراسة  ، الصیني ا غداد ، سیاسیة قضایا مجلة والاھدا عدد  ، ب ٢٠ ، ٦٥/ ال   .٣٦ ص ، ٢١
بق مصدر ، لعماراتا محمد فارس (٤) ١ ص ، سا ٥.  

یبراني الامن  ، محمد البشیر علي امنة(٥)  وص الس عد بخص د مقا صد ضوء في البشریھ مقاص یعة مقا سلامیة الدراسات كلیة مجلة  ، الشر ندریة  ، الا لاسك دد/  ١/  المجلد  ، ا ٢٠ ، ٣٧/  الع ٤ ص ، ٢١ ٦٠ .  
ي الرحمن عبد  (٦) يالسیبر الامن دور  ، اللقاني عل ٢٠٢ ، العلمیة الیازوري دار ، ١ط ، الالكترونیة المالیة المعلومات امن تعزیز في ان ١ ص ، ٢ ٢٦.  
لاتحاد عن صادر تقریر  (٧) لدولیة ا مم التابع للاتصالات ا دة للا م المتح ٢٠ عا لد تقریر ، ٢٢ بد طاھر خا تشریعات دور االله ع ي الجزائیة ال ي الامن حمایة ف نالتعا مجلس بدول السیبران ي و انونیة الفقھیة البحوث مجلة  ، الخلیج دد والق ٢٠ ، ٣٨/  الع   .٩٩٥ ص ، ٢٢
خدمات امن رقمي تحول لضمان السیبراني الامن حوكمة اھمیة  ، جمال زمورة  (٨) ادیة البحوث مجلة الجزائر في الحكومیة ال لجزائر  ، المتقدمة الاقتص لسابع المجلد  ، ا دد  ، ا ني/  الع ٢٠٢ ، الثا ٤ ص ، ٢ ١٦.  
بق مصدر ، جمال زمزرة  (٩) ٤١ ص ، سا ٦.  

(10)   Hugo Loiseau Daniel ven ter cybersecurity in H uma nities  an d s icial sciences  , wILEY , VOlumel , p ٣٦  
ن قانون من ١/  المادة ینظر  (١١) ي الام ٢ لسنة ١٦(  رقم الاردني السیبران ٠١٩ (.  
نالا قانون من ١/  المادة ینظر  (١٢) ي م ٢ لسنة ٣(  رقم الاماراتي السیبران ٠١٢ (.  
عي ، ابراھیم بن منال  (١٣) سیبراني الامن بجوانب الو یم في ال عد عن التعل م ، فیصل الملك لجامعة العلمیة المجلة ، ب لاداریة الانسانیة العلو عدد ، ٢٢/  المجلد ، وا ض/  ٢/  ال ٢ ، الریا ٢٩ ص ، ٠٢١ ٩.  
عديا التحلیل ، سراج شیماء  (١٤) لسیبراني الامن لدراسات لب لعلوم العربیة المجلة ، التربوي المجال في ا فسیة التربویة ل سسة ، والن وم للتربیة العربیة المؤ ٢٠٢ ، والاداب والعل ١ ص ، ٢ دد/  ٦/  المجلد ٩٩ . ، ٢٦/  الع سكندریة   الا

(15)   Abdulrh man o. & omar . m The im pact o f Apply ing Electron ic mange ment system o n t he Rnglish level A case s tudy s t cinan a nd Engi neeving , p . ٤ dt  
(16)   catota fran kie , cyberseurity ed ueation  in develo ping o f cyber scurity , 201 9  , p10 
(17)   Fouad Nora n shafi k securing hjg her educati on ags inst cyber thrests  from an insti tutio nal risk t o nati onal p olicy challe ngr jour nal of cy ber policy p. 1 37  
(18)Hu jran , o. , A l . Debei , M .M., The i mperative o fin fluenci ng , citizen a tti ude tosard go vernmen t adip tion and use computrrs  in Huma nbehav ior l.189  
(19)   Peker Yesen , Ray , Lydia an d s tephan ie cyberdcurity A wareness  Modules  for college and H igh school s t udents  Na tional cy ber summi t Research Track . 24 
(20)   Naidin Dena n and Za jnu ddin . A hma d cyber scurity t hreat Anal ys is  in Higher Educa tion Insti tu tions  duri ng Covid  - 19 p anden mic . Jour nal of scyberscurity . P 13  

(٢١)   
ني الامن ثقافة تعزیز في الجامعة دور ، رواسكي خالد  (٢٢) قى ، السیبرا لیة ، العلمي الملت علام علوم ك ٢ ، الجزائر ، والاتصالات الا ٠٢٤  
د سالي  (٢٣) لسیبراني الامن ، محمد سع بحوث حمورابي مركز ، الطلبة لدى تعزیزه في الجامعات ودور ا جیة والدراسات لل ٢ ، بغداد ، الاستراتی   ٤ ص ، ٠٢٢
بد رزاق ھاني  (٢٤) في الجواد ع لاكادیمیة القیادات  ، الال ي وادوارھا ا ني الامن ممارسات تعزیز ف ٢٠٢ ، المنصورة جامعة  ، السیبرا ٧ ص ، ٢ ٣٤.  
عي  ، فرج كامل عمر علیاء  (٢٥) لسیبراني الامن تعزیز دوا ل في ا اج معةجا  ، الرقمي التحول ظ ٢٠٢ ، سوھ ٥٢ ص ، ١ ٩.  
د سالي  (٢٦) صدر ، محمد سع بق م   .٥ ص ، سا


